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Abstract 
The language in which the Quran came down is Arabic, and it is necessary to know the words 
and meanings of this language in order to understand the words of the Shariah and its evidence. This 
depends on their knowledge of the situation and the unity of the word and meaning and their 
participation, as well as the meanings of the words on their meanings as a sign of orders and 
prohibitions. To derive legal rulings from the evidence only by understanding the rules of the language, 
and the legal provisions that have been shown in the phenomena of the Book and the Sunnah depends 
on understanding the method of drawing on the commands and prohibitions and indications, because it 
proves the most provisions and the orbit of the assignment and the distinction between duty And other 
muslim man's land, and so on, and for that adopted a research study forbidding indication when 
fundamentalists Imami and applications of jurisprudence, the meaning of the prohibition and the 
substance and form of which depends upon a sign forbidding both in worship leads to corruption or in 
the transactions statement does not require it. 
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ةصلاخلا  :  
لزن يتلا ةغللا نإ ةيبرعلا ةغللا يه ميركلا نآرقلا اهب  ، نم دبلاواهتلالادو ةغللا هذه ظافلأ ةفرعم ظافللأا مهف لجلأ ؛
اهتلدأو ةيعرشلا ، عضولا ةهج نم اهتفرعم ىلع فقوتي اذهوامهكارتشاو ىنعملاو ظفللا داحتاو ، اهيناعم ىلع ظافللأا تلالاد اذكو
و رماولأا ةللادكيهاونلا نكمي لا هّنلأ ؛ ةيعرشلا ماكحلأا طابنتسا ىلإ لصوتلاةغللا دعاوق مهفب اّلإ ةلدلأا نم ، ماكحلأا نأ امك
 اهيف ينايبلا بولسلأا مهف ىلع اهمهف فقوتي ةنسلاو باتكلا رهاوظ يف تنيب يتلا ةيعرشلاامهتلالادو يهاونلاو رماولأا ىلع هّنلأ ؛
ي امهبو فيلكتلا رادم امهيلعو ماكحلأا رثكأ امهب تبثي بجاولا زيماذكهو مارحلا نع للاحلاو هريغ نم ، ثحبلا ىنبت كلذ لجلأو
وصأ دنع يهنلا ةللاد ةساردةيهقفلا اهتاقيبطتو ةيماملإا ييل ، ءاوس يهنلا ةللاد اهيلع فقوتي يتلا هتغيصو هتدامو يهنلا ىنعم نايبل
عملا يف وأ اهداسف ىلإ يدؤيف تادابعلا يفكلذ بجوتسي لاف تلاما .  
  




  Journal of University of Babylon for Humanities (JUBH) by University of Babylon is licensed under a 
 International License4.0Creative Commons Attribution  
 
86 
  .٨١٠٢: ٨ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .8102 :)8(.oN ,)62(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
  المقدمة. ١
  .طاهرينالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أحب الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين ال
  :وبعد
ولأجل فهم الألفاظ الشرعية وأدلتها لابد من ،  القرآن الكريم هي اللغة العربيةإن اللغة التي نزل بها
واتحاد اللفظ والمعنى وهذا يتوقف على معرفتها من جهة الوضع ، معرفة ألفاظ هذه اللغة ودلالاتها
يزاد على ذلك أن فهم الأدلة اللفظية ، معانيها كدلالة الأوامر والنواهيوكذا دلالات الألفاظ على ، واشتراكهما
؛  الأهمية عند الأصوليين والفقهاءفي القرآن الكريم والسنة الشريفة يتوقف على فهم اللغة والتي تُعد في غاية
كما أن الأحكام الشرعية ، من الأدلة إلّا بفهم قواعد اللغةلأنّه لا يمكن التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية 
؛ تهماينت في ظواهر الكتاب والسنة يتوقف على فهم الأسلوب البياني فيها على الأوامر والنواهي ودلالاالتي ب
، من غيره والحلال عن الحرام وهكذالأنّه يثبت بهما أكثر الأحكام وعليهما مدار التكليف وبهما يميز الواجب 
  . يرهما من المباحث وقدموهما على غلذا أولاهما الأصوليون والفقهاء بالغ الاهتمام
إذ اشتمل البحث ، ليي الإمامية وتطبيقاتها الفقهيةولأجل ذلك تبنى البحث دراسة دلالة النهي عند أصو
كان المطلب الأول في ماهية النهي وضحت فيه ، اتمة ثم قائمة بالمصادر والمراجععلى مقدمة ومطلبين وخ
، لب الثاني فكان في دلالة النهيأما المط، صيغتهلاصطلاح وبيان مادة النهي ومعنى النهي في اللغة وا
إمكان اجتماع الأمر والنهي واشتمل على توضيح المطلوب بالنهي ودلالته على المرة والتكرار مع بيان 
يها أبرز ما ثم خاتمة ذكرت ف،  وورودها في العبادات والمعاملاتثم إيضاح دلالة النهي على الفساد، وعدمه
  .   صادر والمراجعثم قائمة بأهم الم، ائجتوصلت إليه من نت
  ماهية النهي: المطلب الأول . ٢
  اشتمل هذا المطلب على توضيح النهي في اللغة والاصطلاح وبيان مادته وصيغته 
وقـد ، ونهاية كّل شـيء غايتـه ، ء أصٌل صحيح يدّل على غاية وبلوغ النون والهاء واليا : النهي لغةً .  ١. ٢
  :معنى النهي على أقوال هيي اختلف اللغويون ف
، نهى بعضهم بعـضا : هوا عن المنكر وتنا، كَفَّ: أي، نهيتَه فانتهى : يقال، طلب الكفّ عن الإتيان بالفعل  -١
 .[١]ه؛ لأن كلا منهما يرادف الآخوالامتناع عن الشيء يعني الكفَّ عن( طلب الامتناع ) وعبر عنه بـ 
 .[٢]وفروعه( إياك) أو التحذير بلفظ (لا)حويون بأن يكون بأداة النهي وقيده الن، طلب ترك إيقاع الفعل -٢
 .مستفاد من التعريف الأصولي للنهيوهذا ،  [٣](الزجر عن الشيء) -٣
ف وطلب والفرق بين الزجر عن الشيء وطلب الشيء على نحو الكفِّ أو الترك هو أن طلب الك
فالكفِّ ، جر يتحقق بالكف عن الفعل أو تركه؛ لأن الانزجار الذي هو نتيجة الزالترك هما من لوازم الزجر
  .[٤]والترك هما مطلوب الزاجر
  النهي اصطلاحا . ٢. ٢
:   إذ عرفه العلّامة الحلّي بأنّه، في قول القائل لمن دونه لا تفعلعرف بتعريفات عدة كلها تتحقق
  . [٥](الاستعلاء جهة عبارة عن طلب الترك بالقول على)
ويرى ، [٦] طلب العالي من الداني ترك الفعلعبارة عن: الغروي والآخوند الخراساني بأنّهوعرفه 
عليه و، ولازم هذا طلب الترك، [٧](لعالي للداني عن الفعل وردعه عنهعبارة عن زجر ا: )الشيخ المظفّر بأنّه
  .فإن مقصوده الإلزام بالترك
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والأمر نقيض النهي أو ضده ، وأهل الأصول أن النهي نفي الأمروقد وردت في كلمات أهل اللغة 
، بل إيضاح معنى آخر له، بل للشيء في كل كلمة بما يخالفهاويبدو لي أن التعريف لا يتم بالنقيض والمقا
كَانُوا لَا يتَنَاهون :" تعالى ومعنى الامتناع والزجر واضح في النهي وقد يستعمل في معنى الكف كما في قوله 
  .[٩٧/المائدة ]" عن منْكٍَر فَعلُوه لَِبْئس ما كَانُوا يفْعلُون 
 طلب الفعل والنهي طلب ترك ؛ لأن الأمرنى ببيان معنى الأمر ومعنى النهيوعليه يتم اختيار المع
ك إيجاد وفي النهي تر،  إيجاد الامتثال والفعلففي الأمر، الإنشاء واحد ومتعلق الطلب يختلففالطلب و، الفعل
وهو طلب المولى من العبد ، الفعل خارجاوأيضا فإن النهي هو طلب الكفِّ عن ، الطبيعة بمعنى ترك الفعل
  .[٨]ن إيجاد الطبيعة وهو فعل اختياريحبس النفس ومنعها م
الزجر والردع والبعد عن إيجاد أي فرد من أن النهي موضوع للدلالة على : أما المشهور عند الأصوليين فهو
، [٩]م تابعة للمصالح والمفاسد في ذلك؛ لأن الأحكاتمل على دفع مفسدة يجب الأخذ بهامتعلق النهي بوصفه يش
  .جر والردع عقلًا طلب الترك والكفولازم الز
 المفسدة أوجبت إذ إن،  اعتبار المكلف محروما من الفعلويرى السيد الخوئي أن النهي عبارة عن
والصيغة أبرزت الإنشاء والحرمة ، ل والاستمرار على المنع والحرمانحرمان المكلف من إيجاد الفع
  .[٠١]الاعتبارية 
  مادة النهي. ٣. ٢
ومنه ، كفَّ وامتنع: أي، وتناهى، فانتهى، نهيا، ينهاه، نهاه، نهى: وما اشتق منها( نهي)ادة      يراد بها م
َأرَأيتَ الَِّذي : "وقوله تعالى[ ٧/الحشر]..."وما َآتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا:"... قوله تعالى 
بيح من الأفعال قال والنهي عن الفعل يمنع ويوقف صاحبه عن الق، [٠١- ٩/العلق] "عبدا ِإذَا صلَّى*ينْهى 
والعقل يحكم بوجوب ، إن النهي يعني النسبة الطلبية الإلزامية من المولى في ذمة العبد: )رالشيخ المظف
طلب فعندها يثبت ، لمناسبة وهي العقوبة مع المخالفةويتحقق هذا فيما إذا اقترن مع القرينة وا، [١١](الطاعة
  .وجه النهي من العالي إلى الداني؛ لتالترك الإلزامي للفعل وحرمته
فَمن جاءه  : "...كما في قوله تعالى( انتهى)استعمال الفعل : ة النهي في الآيات القرآنية منها مادوجاءت
،  امتنع وترك المعصية طاعةً لربهأي، [٥٧٢/البقرة ]..." موِعظَةٌ ِمن ربِه فَانْتَهى فَلَه ما سلَفَ وَأمره ِإلَى اللَِّه
/ النساء]......"وَأخِْذِهم الربا وقَد نُهوا عنْه: "ى واو الجماعة كما في قوله تعالىلالمسند إ( نهى)وكذلك الفعل 
: "...  جماعة الذكور كما في قوله تعالى وفي آيات تحريم الخمر وردت بصيغة اسم المفعول المسند إلى[١٦١
  .[١٩/المائدة]"فَهْل َأنْتُم منْتَهون 
: زجر والابتعاد عن إتيان الفعل أيكرت بالدليل اللفظي القرآني دلَّت على الوعليه فمادة النهي إذا ذ
ترتّب الجزاء فدلالتها على الحرمة بالدليل العقلي ل، د الطبيعة والعقل يلزم بالامتثالتدلُّ على طلب ترك إيجا
ر بعض الأصوليين عن النهي وقد عب، هة إذا لم يتوعد عليها بالعقوبةوقد تدلُّ على الكرا، والعقوبة على فعلها
  . ي إلّا بإعدام تمام أفراد متعلقهولذا لا يكون امتثال النه، [٢١][صرف ترك الطبيعة]بأنّه 
  صيغة النهي: رابعا 
ف عن الفعل أو طلب ترك الفعل المراد من صيغة النهي كل هيأة تفيد الزجر عن الفعل أو طلب الك
  .وغير ذلك، اجتنبوا، ذروا، إياك أن تفعل، لا تفعل: نحو
اعتبار الشارع كون المكلف محروما عن ذلك الشيء باعتبار : أحدهما، إن النهي ذو شقّين:)يد الخوئيقال الس
إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة النهي : وثانيهما، ماله على مفسدة ملزمة وبعده عنهاشت
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وبذلك تكون الصيغة أو ما يشاكلها موضوعة للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري ، اهيهاأو ما يض
  .[٣١](نعم هي مصداق لها ، النفساني لا للزجر والمنع 
  :جملة من آيات القرآن الكريم منهاوقد وردت هذه الصيغ في 
، يها الاستعلاء حتى تسمى نهيا فويشترط، الناهية مع الفعل المضارع( لا)ن صيغة لا تفعل التي تتكون م -
ولَا :" وقوله تعالى ،[١٥١/الأنعام]..."ولَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحقِّ:".. كما في قوله تعالى
 .[٢٥١/الأنعام ]...." تَقْربوا ماَل الْيِتيِم 
  [.٠٢١/الأنعام]..." وذَروا ظَاِهر الِْإثِْم وباِطنَه:"طلب الترك أو الكفّ أو الزجر كما في قوله تعالى -
....." لَا يِحلُّ لَكُم َأن تَِرثُوا النِّساء كَرها:"... كما في قوله تعالى( لا يِحّل)غة وردت بصي، نفي الِحل -
 .[٩١/النساء]
ومنه قوله ، الخبرية في التحريم أو نفي الِحليق استعمال الجملة طلب الكف عن الفعل عن طر -
ولَا يِحلُّ لَكُم َأن :" وقوله تعالى، [٧٥١/الأعراف]..." ويِحلُّ لَهم الطَّيباِت ويحرم علَيِهم الْخَباِئثَ:"..تعالى
  . [٩٢٢/البقرة ]..." تَْأخُذُوا ِمما َآتَيتُموهن شَيًئا 
فَاجتَِنبوا الرجس ِمن الَْأوثَاِن واجتَِنبوا :"... ومنه قوله تعالى، مر الدالة على الكفِّ والاجتنابصيغة الأ -
 .[٠٣/الحج]" قَوَل الزوِر
منُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ يا َأيها الَِّذين َآ:" ومنه قوله تعالى، أو حالة معينةالنهي المعلَّق على غاية أو وصف  -
  .[٢٠١/آل عمران]" تُقَاِتِه ولَا تَموتُن ِإلَّا وَأنْتُم مسِلمون
إن النهي الغيري المعلَّق على غيره إما أن يكون نفسيا : تعمال النهي فيمكن إيجازه بالآتيأما مجال اس
ا النهي لا يختص بالنهي وهذ، فسيا أو مطلوبا لغيرهن النهي نإذ يكو، غيريا من ناحية الملاك والمصلحةأو 
  .         [٤١]والكراهة إما نفسية أو غيرية ، بل يشتمل على النهي ألكراهتي ، ألتحريمي
بيان ، الإرشاد، الدعاء، الكراهة، الحرمة) لاستعمالات النهي وهي وقد ذكر الشيخ البهادلي سبعة معاٍن
  .[٥١](اليأس، التأديب، العاقبة
  دلالة صيغة النهي: المطلب الثاني. ٣
هنالك جملة من المسائل تتعلّق بدلالة النهي بحثها الأصوليون حين تناولوا هـذه المـسألة سأعرضـها 
  خلال هذا المطلب 
  :لنهي بمادته وصيغته على أقوال هي اختلف الأصوليون في حقيقة ا.١. ٣
نشأ هذه الحقيقة هو اللغة إلّا أن م، حقيقة في التحريم إلى أن النهي ذهب بعض أصوليي المتقدمين: الأول
  .ها وضعت حقيقة للتحريمأي أنّ، [٦١]والوضع
وأما ، والتبادر علامة الحقيقة، على خلافه إذ يتبادر منه التحريمويمكن الرد على ذلك بأن التبادر 
  . ال فهو أعم من الحقيقة والمجازالاستعم
:"... ه تعالىواستدلوا على ذلك بقول، [٧١]ي حقيقة في التحريم مجاز في غيرهوذهب آخرون إلى أن النه: الثاني
وب الانتهاء عن الفعل ووجوب وج( فانتهوا)إذ يستفاد من قوله تعالى ، [٧/الحشر]..." وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا
 –ن دون ترخيص  في هذه الصيغة وم–وما طلب الترك ،  فإن النهي طلب إلزامي في التركوعلى هذا، تركه
  .وعليه فالنهي حقيقة في التحريم، دة فهو محرم حقيقةوما فيه مفس، إلّا لأجل المفسدة
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لى قرينة والتبادر ؛ لأن المتبادر من النهي هو التحريم وأما غيره فيحتاج إضا للتبادر والفهم العرفي العاموأي
ومما يكشف ، وأمثالها( لا تفعل)ى الذهن عرفًا عند اطلاق صيغة  لأن التبادر ينساق إلوأيضا، علامة الحقيقة
وما  :"...وكذا قوله تعالى ، ا نهى عنه بوساطة إحدى صيغ النهيعن هذا التبادر ذم العقلاء للعبد الذي يأتي بم
مره ونهيه وتحسينه عقوبة  المولى في أ فالعقل يحكم بوجوب إطاعة[٧/الحشر]..." َآتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه
وكلّما ورد النهي في ، ن حقيقة في التحريم مجاز في غيرهفالنهي إذ،  بل وذم العقلاء للمخالف أيضا،المخالف
  . [٨١]م ما لم توجد قرينة صارفة عن ذلكالقرآن أو السنة فإنّه يحمل على التحري
؛ لأن النهي لنهي ظاهر في التحريم بحكم العقلامية إلى أن اذهب أكثر المتأخرين من أصوليي الإم: الثالث
ولكن العقل يحكم بوجوب ، ون النظر إلى التحريم أو الكراهةيدّل على النسبة الزجرية أو طلب الترك من د
دون فهو ظاهر في التحريم لانصرافه له من ، ويحسن عقوبة المخالف، ل أمر المولى والانزجار عند نهيهامتثا
  . [٩١]رينة وغيره يحتاج إلى قرينةق
فإذا كان معنى النهي هو طلب الترك أو الكف وصدر ممن تجب طاعته عقلًا فإن العقل يحكم بإفادة 
، قي للنهي وإنّما حكَم به العقلفالتحريم ليس هو المعنى المطاب،  قضاء لحقِّ المولوية والعبوديةالنهي للتحريم
بالفعل في الأمر وتركه بتحصيل المؤمن في دائرة المولوية والعبودية ولا يتحقق العقل يلزم : وبعبارة أخرى
  .[٠٢]في النهي
  المطلوب بالنهي. ٢. ٣
ي عنه فقيل إن المطلوب بالنهي مجرد ترك العمل المنه، الأصوليون في مطلوب الشارع بنهيه     اختلف 
وقيل إن المطلوب بالنهي كفِّ النفس عن العمل المنهي عنه فيكون المطلوب ، بمعنى عدم صدوره من المكلف
  . المكلف إلى العمل وردع نفسه عنهفعل من أفعال النفس وهو فعل وجودي يحصل بالتفات
طلوب على القول الثاني أمر والم، وب على القول الأول أمر عدمي محضوالفرق بينهما أن المطل
  .ل من أفعال النفس لأن الكفَّ فع؛وجودي
كن أن يتعلّق به التكليف      واستدلَّ من ذهب إلى القول الثاني بأن مجرد ترك العمل المنهي عنه لا يم
ن فيتعين أ،  وما خرج عن القدرة لا تكليف فيه؛ لأن عدم الفعل المنهي عنه أزلي خارج عن القدرةبالنهي
وعليه فهو ، نهلمقدور للمكلف فعله هو كفِّ نفسه عن ما نهى عوالشيء ا، يكون المطلوب بالنهي شيء مقدور
  .[١٢]إذن متعلّق النهي
؛ لأن عدم المقدورية في الأزل على العدم لة من الأصوليين وعدوه توهماورد هذا الرأي من ِقبل جم
بل القدرة على العدم على ، ى الوجود تلازم القدرة على العدملا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا إذ القدرة عل
فإن المختار القادر هو ، ور بقاء لما كان الوجود مقدوراطبع القدرة على الوجود وإلّا لو كان العدم غير مقد
وبعد نهي الشارع ، ر بالنسبة للمكلف معين هو أزليفعدم شرب الخم، ي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعلالذ
  . [٢٢]مكانه أن يترك فيستمر عدم الشربوبإ، م الشرب الذي كان منذ الأزلعدبإمكان المكلف أن يشرب فيقطع 
وذهب السيد الشهيد الصدر إلى بطلان كلا الوجهين ؛ لأن النهي ليس طلبا لا للترك ولا للكفِّ وإنّما 
ي وهذا  كما في صيغة النه– أو بمعنى المعنى الحرفي – كما في مادة النهي –هو زجر بنحو المعنى الاسمي 
  .[٣٢]يعني أن متعلّقه الفعل لا الترك
     وفي ضوء ما تقدم فإن الراجح في المسألة أن النهي عن الفعل ينشأ من مفسدة بأداء هذا الفعل والشارع 
فإذا صدر الفعل عن المكلف تحقق غرض الشارع وسقط ، باده هذه المفسدة فيزجرهم بالنهيالمقدس لا يريد لع
غاية الأمر أن ترك الثواب والقرب من المولى وعنوان الامتثال له يتوقف حصولها على كفِّ النفس ، بالعقا
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فمن لا ميَل له ولا رغبة في فعل أو من لا قدرة له عليه وكان الشارع قد نهى عنه ولم يفعله ، عن الفعل
دق الامتثال وعدم استحقاق القرب المكلف بسبب عدم رغبته فيه أو عدم قدرته عليه لا يبعد القول بعدم ص
أما من وجد عنده الميل إلى الفعل والرغبة فيه وهو قادر عليه ، ن سقط العقاب بسبب عدم المخالفةوالثواب وإ
الله تعالى والثواب على وقد تركه لأن الله تعالى قد نهى عنه فهذا المكلف قد حقق الطاعة واستحق القرب من ا
  .  [٤٢]هذا الترك
  دلالة صيغة النهي على المرة والتكرار. ٣. ٣
ن البيع كالنهي ع، لزجر عنه بوقت خاص أو حالة معينة     إن النهي عن الفعل قد يقترن بما يدّل على ا
إذ لا خلاف في أن مفعول النهي ينتهي ، هي عن أمور في حالة الإحرام للحجأو الن، وقت النداء لصلاة الجمعة
ته على المرة أو أما إذا لم يقترن بما يدّل على ذلك فقد اختلفوا في دلال، لك الوقت أو تلك الحالةبانتهاء ذ
احدة أو الانزجار عنه على هل أن المطلوب فيه الانزجار عن الفعل المنهي عنه مرة و: بمعنى، التكرار
  ؟ أو عدم الدلالة لا على المرة أو التكرار ؟الدوام
ومن فعل المنهي عنه مرة واحدة في أي ، ليين أن دلالة النهي على الدوام بعض الأصو يرى:الرأي الأول
 على وجود المفسدة في المنهي ؛ لأن تعلّق النهي بالشيء يدّلت لا يعد ممتثلًا لخطاب الشارعوقت من الأوقا
إذا خالف العبد ذلك لم يكن ف، ثناءوالاجتناب عن المفسدة لا يتحقق إلّا بالاجتناب الدائم من دون است، عنه
  .نبا للحرام وعليه يستحق العقوبةمجت
  .إلى أن دلالة النهي تفيد المرةذهب البعض الآخر : الرأي الثاني
والهيئة وضعت ، صرفة؛ لأن المادة وضعت للطبيعة ال التكرار إن النهي لا يدّل على المرة ولا:الرأي الثالث
  .رة أو التكرارلة فيهما على المللزجر ولا دلا
وإنّما ،  الدوام والتكرار ولا على المرةالرأي الراجح في هذه المسألة أن النهي بذاته لا دلالة فيه على
يكون ذلك إلّا بترك المنهي عنه بحكم العقل ِصرف الطبيعة وأن امتثال النهي الانزجار عن فعل الطبيعة ولا 
فمن اجتنب شرب الخمر ثم شربها لمرة واحدة لا ، ما كان ممتثلًافعلها مرة واحدة فإنّه لو ، جميع أفرادها
 ومنه يظهر [٥٢]النهي هو الدوام من ناحية منطقيةلهذا كان مفاد ، يصدق عليه أنّه أعدم طبيعي شرب الخمر
  .لى الفور أو التراخي بنفس الدليلعدم دلالتها ع
  اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد .  ٤. ٣
واحد ذي وجهين أو البحث في هذه المسألة يتصل بإمكانية توارد واجتماع الوجوب والحرمة في مكان 
فهل يدرك العقل استحالة اجتماع ،  اجتماعهما في شيء ذي عنوان واحدكإدراك العقل امتناع، استحالته عقلًا
فإذا تعلّق ، ينها ولو بلحاظ مبادئهادة فيما ب بعد الفراغ من كون الأحكام التكليفية متعان– الضدين –الحكمين 
 والنسبة –الأمر بماهية والنهي بطبيعة أخرى وكانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه عموما من وجه 
  فتصادقا في معنون يقع النزاع في أن المجمع متعدد حقيقة وإن–بلحاظ الخارج لا الذهن لتباين المفاهيم ذهنًا
غير قابل لعروض حكمين اثنين أم أنّه ، روض الحكمين عليه باعتبار تكثّرهفيمكن ع، كان بحسب الحس متحدا
فلا يمكن أن يجتمع الحب والبغض ،  بعرضين خارجيين كالأسود والأبيضنظير اتصاف الشيء الواحد، عليه
  .في واحد من جهة واحدة 
 لسبب – كما اعتاده المؤلفون –صول ويمكن ملاحظة أن إدراج هذه المسألة في مباحث الألفاظ لعلم الأ
كمسألة ، لمدرجة في هذه المباحث وهي عقليةفهناك الكثير من المسائل ا، و لآخر غير داّل على كونها لفظيةأ
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الإجزاء ومقدمة الواجب والضد والترتّب ودلالة النهي على الفساد وغيرها من المسائل لذا تناولها الكثير من 
  . العقليةعلماء الأصول في المباحث
  :  مر والنهي في شيء واحد على قولينوقد اختلفت كلمات الأصوليين في جواز اجتماع الأ
: ت)والمحقق الأردبيلي ( هـ٦٣٤: ت)ماع وهو ظاهر كلام السيد المرتضى جواز الاجت:القول الأول
والسيد ( هـ٥٥٣١: ت)اني والشيخ النائيني والفاضل الشيرو( هـ٩٩٠١: ت)والمحقق الخوانساري( هـ٣٩٩
: ت)رضاه بذلك إذ نقل كلام الفضل بن شاذان ( هـ٩٢٣: ت)الخميني ويظهر من كلام المحدث الكليني
  .  [٦٢]كتابه ولم يتعقبه بالرد أو الرفض في – من أعلام الأمامية المتقدمين –( هـ٠٦٢
والشيخ حسن بن ( ـه٦٢٧: ت)ر أكثر الإمامية كالعلامة الحلي عدم جواز الاجتماع وهو اختيا:القول الثاني
والشيخ ( هـ٥٠٢١: ت)والوحيد البهبهاني( هـ١٧٠١: ت)والفاضل التوني ( هـ١١٠١: ت)الشهيد الثاني
  .[٧٢](هـ٩٢٣١: ت) والآخوند الخراساني (هـ١٨٢١:ت)والشيخ الأنصاري ( هـ١٦٢١: ت)الأصفهاني
أو في الثوب ، الأرض المغصوبةة مثل الصلاة في ولا يخفى تأثير هذه المسألة في فروع فقهية عد
وعلى القول بالجواز يتحقق الإجزاء ،  الصلاة فاسدةالمغصوب فعلى القول بالامتناع وتقديم جانب النهي تكون
وهناك مصاديق كثيرة في الفقه لهذه المسألة ، م مقارنة الفعل في وجوده للمحرمبحصول الامتثال برغ
 بناء -أو الصلاة في الطائرة الواقفة ، أو فوق حجر غصبي، ت خيمة مغصوبةكالوقوف في عرفات ومنى تح
  . الأرض حال السجود ولو مع الواسطةعلى اعتبار الاعتماد على 
بمعنى أن موضوع المسألة ، م كون النزاع في المسألة كبروياوبهذا يتضح أن ما ذكره الأصوليون يوه
فالقائلين بجواز الاجتماع يدعون أنه لا ، و الامتناعاحد ومحمولها الجواز أاجتماع الأمر والنهي في شيء و
، ا ومعه لا مانع من اجتماعهما فيهرافع عن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بدعوى أنه لا مضادة بينهم
وعليه يكون مورد النزاع في ، ماعهما فيه بدعوى المضادة بينهماوالقائلون بالامتناع يدعون استحالة اجت
فعلى الأول لا ، شرعية بعضها مع بعض وعدم المضادةد إلى دعوى المضادة بين الأحكام الالمسألة يعو
  .مناص من القول بالامتناع وعلى الثاني لابد من القول بالجواز 
فهو يتحفظ على ، صول الامتثال والعصيان بعمل واحدإن القائل بجواز الاجتماع يذهب إلى ح: وبمعنى آخر
فربما كان ،  الأهموأما القائل بالامتناع فهو يقدم من الحكمين ما هو، كمين بلا تقديم احدهما على الآخركلا الح
  .[٨٢]ون الترك أهم من الإتيان بالواجبالأهم هو الوجوب فتكون حرمة الغصب إنشائية وربما ينعكس فيك
  محل النزاع في دلالة النهي . ٥. ٣
صولية التي بحثت عند أصوليي الأمامية وهي دلالة النهي على هذه المسألة من أمات المسائل الأ
  :صحة المنهي عنه أم على فساده ؟ وقبل بيان الآراء في المسألة نبين الألفاظ الواردة في عنوانها
اد ولكن مر، ظية وقصد المتكلم من اطلاق اللفظإن ظاهر اللفظة يعطي أن المراد منها الدلالة اللف: الدلالة -١
وعليه يكون المراد من ، ضاء حسبما يفهم من بحثهم للمسألةالأصوليين منها هو ما يؤدي إليه لفظ الاقت
 عن الشيء فساد الدلالة خصوص الدلالة العقلية ويكون المقصود منها البحث عن اقتضاء طبيعة النهي
الشيء وفساده أو الممانعة ويكون النزاع في ثبوت الملازمة العقلية بين النهي عن ، المنهي عنه عقلًا
( الاقتضاء العقلي)لة في العنوان فالأولى أن يراد من الدلا، عقلًا بين النهي عن الشيء وصحتهوالمنافرة 
ن لم يكن مستفادا من دليل لأنه يجمع جميع الأقوال والاحتمالات لا سيما أن البحث يشمل كّل نهي وإ
 وعليه فليس المراد من [٠٣](اقتضاء النهي الفساد)خراساني بـ بر عنه الآخوند الولذا ع، [٩٢]لفظي
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 منه – يلزم –العنوان هو دلالة اللفظ على الفساد بل كل ما كان نهيا من دليل لفظي أو غيره هل يقتضي 
 الفساد أم لا يلزم ؟
زم لترتب والمستل، يث الإجزاء والشرائط وعدم المانعهي عبارة عن تمام الشيء وكماله من ح: الصحة -٢
وهي تعم الصحة ، [١٣]ارة الأعضاءفصحة الوضوء وكماله التي يترتب عليه طه، الأثر المطلوب عليه 
 .ة الجارية في العقود والإيقاعاتالجارية في الواجبات والمندوبات والصح
ب الآثار وهو النقص الحاصل في الشيء الموجب لعدم ترتّ، هو في الجميع عكس الصحة: لفسادا -٣
إن المراد من الفساد هو ما يقابل الصحة تقابل العدم :)وقال الشيخ المظفر، لوبة من الشيء عليهالمط
، كون صحيحا يصح أن يتّصف بالفسادفما له قابلية أن ي، تقابل النقيضين ولا تقابل الضدينوالملَكَة لا 
 .[٢٣](يس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد وما ل
أي يقبل الصحة تارة في المحل الذي يقبل العدم ( الصحة)ومعنى تقابل الملكَة والعدم أن وجود الملكَة 
لفساد ولا يصح أن يتّصف إن شرب الخمر صحيح باعتبار أنّه لا يقبل ا: فلا معنى أن يقال، والفساد أخرى
لأصوليين هي مطابقة المأتي به للمأمور ومعنى الصحة في كلمات ا، وهكذا لا يصح اتصافه بالصحة، بالفساد
  .  يسقط إلّا بإتيانه بجميع قيودهبه في جميع أجزائه وشروطه ولا
شيء صحيحا وعليه فإن تحرير محل النزاع يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافرة عقلًا بين كون ال
  والنهي عنه أم لا ؟هل هناك مانعة تجمع بين صحة الشيء : أي، وبين كونه منهيا عنه
إن النهي يدل على حرمة المنهي عنه وأخرى يدّل على حرمته وفساده أو بطلانه وعدم ترتّب : جواب ذلك
ويجري هذا ، والانتقال في البيع من المعاملاتالآثار عليه من الإجزاء كما في الصلاة من العبادات والنقل 
الطلاق وأمثال فساد كالصوم والصلاة والبيع والإجارة والبحث في المنهي عنه الذي يمكن وصفه بالصحة وال
ري فيه وإن كان محكوما أما المنهي عنه الذي لا يوصف بالصحة والفساد كالجهل والظلم فلا يج، ذلك
  :وكالآتي، إما أن يكون نهيا عن المعاملةوعليه فإن النهي عن الشيء إما أن يكون نهيا عن العبادة و، بالحرمة
  النهي عن العبادة: لًا أو
 إلّا إذا أتى بها على وجه القربى – على فرض تعلّقه بها – المقصود بالعبادة هي ما لا يسقط أمرها 
  . [٣٣]أمور به أو سقوط الإعادة والقضاءكما أن المراد من الصحة هو كون المأتي به مطابقًا للم
أو خصوص ، ص ما يشترط في صحتها قصد القربةخصو: أو هي العبادة بالمعنى الأخص أي
فالعبادة هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها ، الله تعالى لأجل التقرب بها إليهالوظيفة التي شرعها ا
  .[٤٣]لّق بها أمر فعلي لخصوصية الموردلأجل التعبد بها وإن لم يتع
  صور النهي عن العبادة
  :از منهات في كلمات العلماء أذكرها بإيجهنالك عدة صور للنهي ورد
 . الحيض فإنّه نهي عن ذات العبادةكالنهي عن صيام يوم العيدين أو الصلاة أيام، النهي عن ذات العبادة -١
 جزء الصلاة والنهي إذ السورة هي،  عن قراءة سور العزائم في الصلاةكالنهي، النهي عن جزء العبادة -٢
 .رفع عن جزئها
أو الصلاة باللباس ، الماء المغصوب لغرض إيقاع الصلاةكالنهي عن الوضوء ب، النهي عن شرط العبادة -٣
 . مكان المصلي أو الوضوء–ن شرطها فالنهي وقع هنا ع، النجس
 .[٥٣]النهي عن وصف العبادة اللازم كالنهي عن الجهر في موضع الإخفات أو العكس -٤
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، لأن العبادة مشروطة بقصد القربة؛ متقدمة يترتب عليه بطلان العبادةعة ال     إن الحكم في الصور الأرب
ن ؛ لأن النهي عزء أو الوصف اللازم يكون مبغوضاوالنهي عن شيء سواء كان في الذات أو الشرط أو الج
  .صح التقرب إلى المولى بالمبعدوالمبغوض مبعد ولا ي، شيء كاشف عن كون الشيء مبغوضا
 فلو صلّى العبد في الدار المغصوبة يلاحظ بأن هذا الفعل من حيث، الصلاة في المكان المغصوب: لكمثال ذ
، ية القربة إلى الله كونها عبادةمع اشتراط ن، [٦٥/النور]" وأِقيموا الصلاةَ :" أنّه صلاة مأمور به لقوله تعالى
لزم ولا يمكن الجمع بينهما ؛ لأنّها تست،  عنه؛ لأن فيها مفسدة ومبغوضيةومن حيث أنّه تصرف غصبي منهي
، ي أنّها مأمور بها من كونها صلاةأ، [٦٣]وعليه فالصلاة في المغصوب باطلة ، التقرب إلى الله بشيء يبغضه
  .ونهي عنها من جهة كونها غصبا وتصرفًا في ملك الغير من غير إذن
فالصلاة في نفسها ، [٣٤/النساء]" لَا تَقْربوا الصلَاةَ وَأنتُم سكَارى:"  السكر لقوله تعالى الصلاة في حالة: ومنها
ادة موضوعة ؛ لأن العبلسكر موجب لبطلانها في تلك الحالوعليه فإن تعلّق النهي بالصلاة في حالة ا، عبادة
با ضيتها عنده سبحانه ولا يكون المبغوض مقر يكشف مبغو– حالة السكر –والنهي عنها ، للتقرب بها إلى الله
، الطواف بالكعبة من دون وضوء: منها الفقهاء في هذا المورد منهاوهناك أمثلة أخرى استفاد ، له سبحانه
في الغسل أو الوضوء استعمال الماء ، الصيام مع الجنابة، ي لباس الحرير أو لبس خاتم الذهبصلاة الرجل ف
وغير ذلك ، النهي عن التكفير في الصلاة، انصوم يوم الشك بنية رمض، د الضحىصوم عي، مع التضرر به
جب عليه مما ذكر في كلمات الفقهاء والخاصة في النهي عن العبادة في هذه الموارد موجب لبطلانها وي
  .  الإعادة في الوقت وخارجه
  النهي عن المعاملة: ثانيا 
والصحيح منها ما يترتّب ، د القربةت التي لا يعتبر فيها قصالمراد من المعاملة هي العقود والإيقاعا
  :ويكون النهي فيها على نوعين، لبيع والشراء والزوجية في النكاحعليها الأثر المطلوب منها كالملكية في ا
ه  لأن هذا الشيء المنهي عن، نعية شيء عن الحكم بصحة المعاملةأن يكون المراد من النهي عن ما: الأول
  .كالنهي عن بيع المصحف للكافر وبيع العبد الآبق،  عن صحة المنهي للمعاملةمانع
  .         زازة ومنقصةأن يكون النهي لبيان الردع والزجر من كون أن ذلك الشيء المنهي عنه فيه ح: الثاني
خارج لا إشكال في دلالته على الفساد وهو و، سمى بالأوامر والنواهي الإرشاديةفالحكم في الصورة الأولى ي
وأما ما كان منهيا عن ، [٢٢/النساء]" ولَا تَنِْكحوا ما نَكَح َآباُؤكُم ِمن النِّساِء :" عن محّل النزاع كقوله تعالى
  .[٧٣] حرام وباطل كبيع الخمر والخنزيربيعه وشرائه بالذات فهو
  :ا على الصورة الثانية ففيه تفصيلأم
نداء لصلاة الجمعة في مثل النهي المتعلق بالبيع وقت ال، تعلق النهي بالسبب وأخرى بالمسببفتارة ي
 "ِإذَا نُوِدي ِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه وذَروا الْبيع ذَِلكُم خَير لَكُم ِإن كُنْتُم تَعلَمون :"قوله تعالى
إن النهي قد : وبمعنى آخر، بنفس الألفاظ الواقعة عند النداء فإن النهي قد تعلّق بسبب المعاملة أي [٩/الجمعة]
عليه فإن النهي لا  و– الملكية المترتبة على السبب –تعلّق بنفس الإيجاب والقبول من غير حزازة بالمسبب 
  .[٨٣]يقتضي الفساد
؛ لأن صحة كل ئيني إلى أن النهي يقتضي الفسادأما إذا تعلّق النهي بالمسبب فقد ذهب المحقق النا
معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلّطًا على المعاملة في حكم الشارع غير محجور عليه من قبله من 
جزا مولويا للمكلف عن ونفس النهي عن المسبب يكون مع،  العين التي تجري عليها المعاملةالتصرف في
 49
  .٨١٠٢: ٨ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة
 .8102 :)8(.oN ,)62(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
 
 فلا محالة يترتب على ذلك فيختل به ذلك الشرط المعتبر في صحة المعاملة، الفعل ورافعا لسلطنته عليه
  .         [٩٣]فسادها
ن النهي لا ؛ لأ المتعلقة بالمسبب دال على الصحةوذهب الآخوند الخراساني إلى أن النهي عن المعاملة
هرا على سببه كما في قوله والمفروض أن المسبب غير مقدور عليه بحيث يترتب ق، يتعلق إلّا بالمقدور
" ِإذَا نُوِدي ِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة فَاسعوا ِإلَى ِذكِْر اللَِّه وذَروا الْبيع ذَِلكُم خَير لَكُم ِإن كُنْتُم تَعلَمون  :"تعالى
ن ؛ إذ بالإمكان أن يقول الشارع لا تِبع وقت النداء ولكن إ البيع لا يدل على فسادهمر بتركفالأ، [٩/الجمعة]
أي أن هذه ، فيدل هذا على مبغوضية العقد وترتب الإثم عليه دون فساده، ِبعتَ ملَكتَ الثمن أو المثمن
  .  [٠٤]المبغوضية لا تمنع من صحة العقد لعدم توقف العقد على قصد القربة حتى ينافيه النهي
؛ لأن العبادة هي خصوص الوظيفة التي يقتضي فساد العبادة دون المعاملةويبدو للباحث أن النهي 
والنهي عنها في هكذا ،  المصلحة والمحبوبية فيهاشرعها وأمر بها المولى لأجل التعبد والتقرب بها إليه لوجود
هي في وأما الن، إلى الله سبحانه بشيٍء يبغضهب ولا يصح التقر، د يكشف عن مبغوضيتها إليه سبحانهمور
؛ لأن المعاملة لا تحتاج في صحتها وترتب آثارها عليها إلى قصد القربة والامتثال المعاملة فلا يقتضي فسادها
 هو أن يدل على حرمتها وهو غير مانع من ترتب آثارها -  إذا لم يكن إرشاديا -فغاية ما يدل النهي عنها 
نعم لو فهمنا من النهي بقرينة ،  والانتقال لأنها لا تحتاج في صحتها إلى نية التقرب والامتثالعليها من النقل
أو من دليل خارجي عدم ترتب الأثر على تلك المعاملة المنهي عنها كان ذلك دليلا على فسادها لأن عدم 
 يدل على أكثر من أنها  لاترتب الأثر عليها معناه فسادها لكن ذلك لا يكون من دلالة لفظ النهي حيث إنه
  .منهي عنها
  الخاتمة. ٤
ي جملة من النتائج بعد أن انتهيت من الغور في مفاصل دلالة النهي عند أصوليي الإمامية ظهرت ل
  : أعرضها بإيجاز
فإذا صدر النهي ، ظاهر في التحريم بحكم العقل، امالنهي بمادته حقيقة في طلب الترك على نحو الإلز -١
 .ناب وبخلافه يستحق العقوبةمن العالي إلى الداني فهم منه حرمة العمل ولزوم الاجت
 يريد ذلك لعباده فيزجرهم والشارع المقدس لا، ة النهي ترك الفعل لنشوء المفسدةإن المطلوب بصيغ -٢
 .بالنهي
، لأن المادة وضعت للطبيعة الصرفة؛ راخيتكرار ولا الفور ولا إلى التإن النهي لا يدل على المرة ولا ال -٣
 .ون إلّا بترك جميع أفراد الطبيعةوإن امتثال النهي لا يك، والهيأة وضعت للزجر
ها الأصوليون ما بين مجيز مسألة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد مسألة عقلية أصولية اختلف في -٤
 .ومانع
، ي عن العبادة فإنّه يقتضي فسادهافإذا ورد النه، ساد تكون في العبادات والمعاملاتدلالة النهي على الف -٥
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   والمراجعالمصادر. ٥
 .القرآن الكريم خير ما نبتدئ به 
، دار إحياء التراث العربي، القاموس المحيط، (هـ٧١٨: ت) الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب بن محمد  -١
( هـ٣٩٣: ت)أبو منصور إسماعيل بن حماد : الجوهري، ٤٥٤ص/٤ج، هـ٤٢٤١، ٢ط، بيروت
 /٦ج، م٨٠٠٢، ٢ط، حقيق أحمد عبد الغفور عطار بيروتت( تاج اللغة وصحاح العربية)الصحاح 
  .٧١٥٢ص
، تحقيق عبد السلام هارون، معجم مقاييس اللغة، (هـ٥٩٣: ت)يا  أبو الحسين أحمد بن زكرابن فارس، -٢
  .٩٥٣ص/٥ج، هـ٠١٤١، ١ط، بيروت، الدار الإسلامية
، مفردات في غريب القرآن دار القلمال، (هـ٢٠٥: ت)الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد  -٣
  .٩٠٥ص، هـ٢٢٤١، ١ط، بيروت
، ٢ط، بيروت، مؤسسة الغدير، دروس في أصول فقه الإمامية، ألفضلي، الشيخ الدكتور عبد الهادي -٤
  .٢٢٢ص، هـ٧٢٤١
، نهاية الوصول إلى علم الأصول، (هـ٦٢٧: ت)لشيخ الحسن بن يوسف بن المطهر  االعلّامة الحلّي، -٥
( ٧١)هامش، ٧٦ص/٢ج، هـ٢١٤١، ١ط، قم، (ع)مؤسسة الإمام الصادق، تحقيق إبراهيم البهادري
  .٥٨ص٢ج( ٥٣) هامش٦١١ص٢ج( ٧٢) هامش،٩٦ص/٢ج
دار ، لفصول الغروية في الأصول الفقهيةا( هـ٠٥٢١: ت)الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم  الغروي، -٦
الشيخ محمد :  الآخوند٥٢١ ص(٧٢)هامش، ٩١١ص، هـ٤٠٤١، ط.د، قم، إحياء العلوم الإسلامية
، ١ط، قم، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي،  الأصولكفاية، (هـ٩٢٣١: ت)كاظم الخراساني 
، ٣٩١ص١ج( ٧٢)هامش، ٣٨١ص١ج( ٩١) هامش٤٣٣ص١ج(٢١) هامش،٢٨١/ ص١ج، هـ٢١٤١
 .٧٥١- ٦٥١ص١ج( ٠٤)هامش، ٧١٢ص١ج(٠٣)هامش
، تحقيق رحمة الله الآراكي، أصول الفقه، (هـ٣٨٣١: ت)شيخ محمد رضا بن محمد عبد الله  الالمظفّر، -٧
 (٩١)هامش، ٣٠١ص١ج( ١١)هامش، ١٠١ص١ج، هـ٨٢٤١، ٤ط، قم،  الإسلاميمؤسسة النشر
 (٤٣)هامش، ٦٤٣ص٢ج(٩٢)هامش، ١٥١ص١ج(٤٢)هامش، ٠٥١ص١ج( ٢٢)هامش، ٢٠١ص١ج
  .٩١٤ص٢ج(٨٣)هامش، ٥١٤-٤١٤ص٢ج
 (٤١)هامش، ٤٦٥ص٢ج، هـ٦٢٤١، ٢ط، قم، مطبعة عترت، المعجم الأصولي، محمد صنقور علي -٨
   .٢٧٥ص٢ج
دروس في علم ، (هـ٠٠٤١: ت)ن حيدر بن إسماعيل الموسوي لصدر محمد باقر ب السيد الشهيد ا -٩
، ٧٤٤ص( ٨١)هامش، ٨٠١ص، م٩٠٠٢، ٣ط، بيروت،  دار التعارف– الحلقة الثانية – الأصول
  .٢٦٥ص( ٣٣)هامش ، ٨٤٤ص( ٣٢)هامش 
مؤسسة ، تقريرا لأبحاث السيد الخوئي، محاضرات في أصول الفقه، الفياض، الشيخ محمد إسحاق-٠١
، ٦٢١ص٢ج( ٩١)ش هام، ٦٨ص٤ج( ٣١)هامش ، ٦٨ص٤ج، هـ٠٣٤١، ٤ط، الخوئي الإسلامية
 .١٣ص٥ج( ٨٣)هامش 
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، مؤسسة النشر الإسلامي، القوانين المحكمة( هـ١٣٢١: ت) القمي، الميرزا أبو القاسم بن حسن -٢١
( ٨٣)هامش ، ٨٥١ص١ج( ١٣)هامش ، ٣٥١ص١ج( ٦٢)هامش ، ٠٥١ص١ج، هـ ٨٢٤١، ٢ط، قم
  .٩٥١ص١ج
  .٣٥٦ص٢ج، م٨٩٩١، ١ط، بيروت،  مكتبة لبنان،موسوعة مصطلحات أصول الفقه،  رفيق العجم-٤١
، دار المؤرخ العربي، مفتاح الوصول إلى علم الأصول،  البهادلي، الشيخ أحمد كاظم سد خان-٥١
هامش ، ٧٣٣ص١ج( ١٢)هامش ، ٧٣٣ص١ج( ٠٢)هامش، ٦٣٣ص١ج، هـ٩٢٤١، ٢ط، بيروت
  .٢٦ص١ج( ٧٣)هامش ، ٨٣٣ص١ج( ٢٢)
تحقيق ، العدة في أصول الفقه، (هـ٠٦٤ :ت)لطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن شيخ ا الطوسي، -٦١
  .٥٥ص١ج، هـ٧١٤١، ١ط، قم، مطبعة ستارة، محمد رضا الأنصاري
، معالم الدين وملاذ المجتهدين، (هـ١١٠١ :ت)ي  حسن بن زين الدين العاملي نجل الشهيد الثان-٧١
( ٧٢)هامش، ٠٢١ص، هـ٢١٤١، ١ط، مؤسسة انتشارات أمير، محسن الحسيني ألأميني: تحقيق
  .٣٩ص
تحقيق ونشر مؤسسة ، تعليقة على معالم الأصول، (هـ٨٩٢١: ت) القزويني، السيد علي الموسوي -٨١
  .٠٩٤ص٤ج، هـ٢٢٤١، ١ط، قم ، النشر الإسلامي
هـ  ٥٢٤١ ١ط، قم، مؤسسة الإمام الصادق،  الموجز في أصول الفقه،الشيخ جعفر، حاني السب-٠٢
  .٠٧-٩٦ص( ٨٢)هامش ، ٦٦-٥٦ص( ٥٢)هامش ، ٥٦ص
، ٢ط، بيروت، مؤسسة الفكر الإسلامي،  أصول الفقه وقواعد الاستنباط–ر  الشيخ فاضل الصفا-٥٢
  .٠٤٣ص١ج( ٦٣)هامش ، ٦٣٣ص١ج، م ١١٠٢
ل الشريعة تحقيق الذريعة إلى أصو، (هـ٦٣٤: ت)علي بن الحسين علم الهدى السيد   المرتضى،-٦٢
 الشيخ محمد بن :الكليني، ٧٨١ص١ج، م٧٧٩١، ط.د، طهران، مطبعة دان شكاه، أبو القاسم كرجي
، ٣ط، طهران،  الكتب الإسلاميةدار، تحقيق علي أكبر الغفاري، الكافي، (هـ٩٢٣ :ت)يعقوب
مجمع ، (هـ٣٩٩ :ت)د المعروف بالمقدس  المولى أحمد بن محم:الأردبيلي، ٤٩ص٦ج، هـ٨٨٣١
الأغا : الخوانساري، ٠١١ص٢ج، هـ ٤١٤١  ١ط، قم، تحقيق مؤسسة النشر الإسلاميالفائدة والبرهان 
( ع)مؤسسة آل البيت ، الشموس في شرح الدروسمشارق (  هـ٩٩٠١ :ت) بن جمال الدين محمد حسين
فوائد ، (هـ٥٦٣١ :ت)الشيخ محمد علي : الكاظمي، ١٦ صهـ٠١٤١، ١ط، قم، ء التراثلإحيا
، ٧٢٤ص١ج، هـ٤٠٤١، ١ط، قم، خ النائيني مؤسسة النشر الإسلاميتقريرا لبحث الشي، الأصول
سيد روح الله بن مصطفى الموسوي ال: لخمينيا، ٢٧٣ص٢ج( ٩٣)هامش ، ١٧٣ص٢ج( ٨٣)هامش 
 تنظيم ونشر آثار الإمام تحقيق ونشر مؤسسة، مناهج الوصول إلى علم الأصول، (هـ٩٠٤١: ت)
  .٨٢١ص٢ج، هـ ٥١٤١  ٢ط، قم، الخميني
، ١ط، قم، مؤسسة النشر الإسلامي،  الأنظارمطارح( هـ١٨٢١:ت) الأنصاري الشيخ مرتضى -٧٢
  .٥٧ص١ج( ٦٣)هامش ، ١٧ص١ج، ـه٠٢٤١
، ١قم ط، دار البشير، الصدرصول تقريرا لأبحاث السيد مباحث الأ،  الحائري، السيد كاظم الحسيني-٨٢
  .٥٩٣ص٣ج( ٢٣)هامش ، ٣٩٣ص٣ج، هـ٢٣٤١
  .٣٣١ص، ٠١٠٢، ١ط، بيروت، منشورات الرضا،  اصطلاحات الأصول– علي المشكيني -٩٢
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سترشدين في شرح أصول معالم هداية الم، (هـ٨٤٢١: ت)ني، الشيخ محمد تقي الرازي  الأصفها-١٣
يخ أغا ضياء الش: العراقي، ٣٢٣ص، هـ٠٢٤١، ١ط، قم، لإسلاميتحقيق ونشر مؤسسة النشر ا، الدين
، ٣٧ص١ج، هـ٥٠٤١، ط.د، قم، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، نهاية الأفكار، (هـ١٦٣١: ت)الدين 
  .٥٧ص١ج( ٥٣)هامش 
مؤسسة النشر ، تقريرا لبحث السيد الخوئي، دراسات في علم الأصول،  الشاهرودي، السيد علي-٧٣
  .٢٧ص١ج( ٨٣)هامش ، ١٧ص١ج، هـ٠٢٤١، ١ط، قم، الإسلامي
تقريرا لبحث ، أجود التقريرات، (هـ٣١٤١: ت)بو القاسم بن علي أكبر الموسوي  السيد أ الخوئي،-٩٣
  .٥٠٤ص١ج(٠٤)هامش، ٤٠٤ص١ج، هـ٠٢٤١، ١ط، لبنان، ة الفرقانمطبع، الشيخ النائين
تحقيق ، معارج الأصول، (هـ٦٧٦: ت)حسن بن يحيى الهذلي  الشيخ جعفر بن ال المحقق الحلّي،-٠٤
  .٧٧ص، هـ٣٠٤١، ١ط، قم، لإحياء التراث( ع)بيت ونشر مؤسسة آل ال
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